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مقدمة :-
تحتل قضية المساواة بين الجنسين الصدارة في جدول الأعمال العالمي .

لكن الفهم الأفضل لمساهمات المرأة في اجتماع يعتبر أمراً ضرورياً للتسريع بوتيرة الانتقال من جدول الإعمال إلى حيز التطبيق والممارسه ، فالرجال والنساء  الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم ، تختلف في هذه الأجزاء من العالم فرص التعليم والصحة والعمل والأمن وأوقات الفراغ .

ويبقى السؤال عن حجم هذه الاختلافات في العالم .. ؟

نظراً للحاجة إلى المعلومات والبيانات الكافية فإنه يبقى هناك سوء تصور وحكايات أخرى حول هذا الشأن . وكنتيجة لذلك فقد أسيء الفهم نحو السياسة وانعدمت إستراتيجية وضع الخطط وأما الممارسة فلا جدال فيها .

لحسن الطالع فقد بدت بوادر التغيير . هذا التغيير الحاصل نظراً لأن المدافعين عن حقوق ومصالح المرأة فعلوا الكثير في السنوات الثلاثين الماضية من أجل توعية الناس بأهمية قضايا الجنسين وقد أدى الوعي المتنامي الذي أثار العديد من التساؤلات إلى الحاجة إلى إحصائيات أمثل تتمحور حول هذا الجدل .
إنها آيلة إلى التغيير تطر ألان اسهمات المرأة وحقوقها قد انتقلا إلى وسط التغيير الاقتصادي والاجتماعي .

لقد شكل المؤتمر الدولي حول السكان والتنمية الذي انعقد في القاهرة عام 1994م نقلة نوعية حيث أنشاء بموجبة جماعاً جديداً على نقطتين هامتين هما :-
1- أن تمكين المرأة وتحسين وضعها يعتبر ضرورياً لتحقيق الإمكانات الكاملة للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
2- أن تمكين المرأة أمراً هاماً بحد ذاته . وعندما تحصل المرأة  على كافة حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية شأنها كشأن الرجل ، ويكون لها الحق ايضاً في الحصول على الصحة الإنجابية وحمايتها من العنف فإن ذلك سيصب في مصلحة وخير ورفاهية الإنسان لقد رسم هذا المؤتمر خيوطاً عديدة من الفكر والعمل الذي بدأت مسيرته المؤتمرات النسائية منذ حوالي عقدين من الزمن .
في مؤتمر  الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية والذي انعقد في رينيد وجانيرو في عام 1992م ، حثت المنظمات الغير الحكومية على فهم الارتباط بين قضايا المرأة والتنمية المستدامة ، وفي المؤتمر العالمي حول حقوق الإنسان الذي انعقد في فينا عام 1993م تم أخيراً القبول بحقوق المرأة باعتبارها من قضايا حقوق الإنسان الدولية .
وفي مؤتمر السكان ، وفي وقت لاحق في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي انعقد في كوين هاجن تحولا لخطاب قلم تكن المرأة فقط على جدول الأعمال ، لكنها ساعدت وساهمت في وضع جدول الأعمال . كما أن تمكين المرأة لم يكن مجرد موضوع للجلسات الخاصة حول قضايا المرأة ولكن تم قبوله بإعتبارة عنصراً هاماً وحيوياً في أي إستراتيجية تسعى لإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والبيئية .

ويعتبر هذا ألاجتماع واحداً من الآثار والنتائج المتضاعفة التي تركتها المؤتمرات النسائية العديدة حيث بذلت جهوداً كبيره من اجل إعادة توجيه نفسياتنا الذكورية (الأبوية) ضد مساهمات المرأة القيمة للبشرية وبخاصة في التنمية الوطنية باستخدام بيانات قابلة للقياس وإحصائيات ومعايير يمكن ملاحظتها .
ويتلخص موضوع الدراسة هذه في أنه يجب أن غدد وتقيم بشكل شامل الوضع في أفريقيا والعالم العربي جنباً إلى جنب مع غيرها من مناطق العالم فيما يتعلق بمساهمة المرأة في التنمية الوطنية . وسعياً منا لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة فإننا سوف نحاول أن نورد تحقيقاً حول المعني وأهمية التنمية الوطنية في منظورها الوظيفي قبل البت في موضوع العلاقة بين المرأة والتنمية الوطنية . 

كما أننا سنستعرض بنوع من الـتأمل بعضاً من التحيزات البدائية التي تركت أثراً على وضع المرأة في جميع أنحاء العالم وعانت منها المرأة منذ زمن سحيق وأعاق نهوضها وإسهاماتها في التنمية الوطنية منذ ذلك الوقت وحتى اليوم . وبالرغم من العبء الثقيل للتبعية فقد أثبتت المرأة وعبر العصور المختلفة في التأريخ نصرتها للقضايا الاقتصادية والسياسية والقيادية .

وقد لعبت المرأة في البلدان المتقدمة ــ دوراً قيادياً في التنمية الوطنية إلا أن هناك بعض المنازعات المشتركة التي تتخلل جميع المناطق تجاه الوسط الأنثوي .

وقد تم تسليط الضوء على هذه النزاعات ( الاتجاهات ) بحيث أنه إذا أخذت بعين الاعتبار مساهمة المرأة في التنمية الوطنية فإنها ستكون أعلى بكثير مما هو مدون في العادة .
ونأمل أن تستنهض هذه المحاولة الهمم نحو مزيداً من المناقشة من قبل المشاركين حول أهمية الموضوع ودراسة جهود المرأة من مختلف الجوانب لتحسين صورة هذا النوع من الجنس البشري  .
3.0 مذكرة حول التنمية الوطنية :-

      أن معنى التنمية الوطنية الذي تتحدث عنه وورقة العمل هذه بإسهاب سيتم اعتباره على أنه شأنا مسلم به .
     وتفادياً للشك فإننا سنورد هذا التعريف القصير لكن له صلة كبيرة بالمعني وهو " قدرة البلد على تحسين المصالح الاجتماعية للناس ، وعلى سبيل المثال من خلال توفير المرافق الاجتماعية مثل التعليم الجيد ، أنابيب نقل المياه .... الخ وتكمن القوة الدافعة لهذا التعريف في مصطلح " القدرة " 
    وهكذا فإنه وباقتدار عال يمكن للدولة أن نوفر الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها والأهم من ذلك يكمن في سلم التنمية البشرية .
     وعليه فإن بلداً ما يحتل اليوم موقعاً متدنياً في هذا السلم ربما يرتقى إلى الأفضل في الغد إذا قام بتسخير عوامل الإنتاج وعناصره وستطيع أن يوفر وباقتدار لمواطنيه التعليم الجيد والمرافق الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الصحية وغيرها .

     إن وجهة النظر هذه تتفق مع المقترح القائل بأن ( التنمية ) هي عملية وليست مستوى . وأنها الممر لتحقيق أهدافاً معينة .

     بالتأكيد فإن الطريق لتحقيق أهداف التنمية الوطنية هو التنمية الاقتصادية  وتحت التلون في أطار التنمية الوطنية فإن معنى التنمية الاقتصادية يكتسب طابعاً وظيفياً أكبر لا يشمل فقط النمو الاقتصادي ولكن القدرة على تحقيق التغيرات الهيكلية التي من شأنها أن تحدث التحول الهيكلي مثل السياسات الملائمة ونظام الحكم والأسواق وما إلى ذلك من تغيرات في المواقف .
    وقد وضع خوسية ماثيور بحق " في هذه الزاوية التنمية الاقتصادية هي النمو الاقتصادي بالإضافة إلى شيء ، بمجرد أن " الشيء" تم أضافته إلى النمو الاقتصادي فإن كلاهما مجاميع للتنمية الوطنية التنمية ( الاقتصادية ) الوطنية تشتمل على تحسينات في العديد من المؤشرات مثل معدلات معرفة القراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع ومعدلات الفقر  .
    إجمالي الناتج المحلي والذي هو القيمة الإجمالية المضافة من النشاط الاقتصادي داخل حدود البلد وتعتبر مقياس للنمو الاقتصادي لم تأخذ في الاعتبار جوانب هامة مثل وقت الفراغ ونوعيه البيئة والحرية أو العدالة الاجتماعية لكنها مؤشرات هامة للتنمية الوطنية .

4.0 المرأة والتنمية الوطنية :-
     في عند أعداد الأبحاث التقليدية التي تفتقر إلى البيانات الهامة في قياس مساهمة المرأة في التنمية الوطنية فإن القليل جداً من الاهتمام يعطي للدور الكبير الذي تساهم به المرأة في المجتمع ، لكن أطهرت الأبحاث الخاصة بهذه المسائل ، وخصوصاً قضية التنمية الاجتماعية والصحة والرفاة ، الدور الفاعل الذي تقوم به المرأة بمعني أنه لا جود للمبرر القائل بأن الرجل وحدة هو صاحب المساهمات ذات الشأن الرفيع في الاقتصاد والتعليم ورسم السياسات والخطط والخدمات الاجتماعية أو ما أشبهها . وقد لخص " حجوساني " دور المرأة في التنمية الوطنية في أفريقيا . كما هو الحال في الأجزاء الأخرى من العالم ، بثلاثية القيم . الإنتاج والتوالد والأنشطة العامة في المجتمع ، هذا المفهوم الثلاثي لدور المرأة في التنمية الوطنية يمكن تفسيره بشكل موسع في السطور الأتيه :-
   " تعمل نسائنا كأمهات وزوجات ويقمن بالإعمال المنزلية ، كمورد للرزق ، والزراعة والسفر ويقمن برعاية وتربية أطفالهن على عكس خلفية أوضاع تعدد الزوجات ، لم تعد المسألة تتحدث عن ما إذا كانت تساهم في جهود التنمية في البلد فحسب وإنما مدى فعالية وكفاءة المساهمات التي تبذلها " .
    ومن الواضح فإن درجة مساهمة المرأة في التنمية الوطنية يكون متناسب بشكل مباشر مع مدى تقدم المرأة في البلد المعني من حيث التعليم والحرية والمساواة والتكافؤ بين الجنسين و فرص العمل ومدى توافر فرص الحصول على الرعاية الصحية ... الخ .

     وبناءً على ذلك فقد أظهرت الأخصائيات العالمية في عام 1994م بشأن دور المرأة في التنمية :-

    " عندما تكون المرأة على درجة كبيرة من التقدم والتعليم فإن النمو الاقتصادي يكون مضطرداُ ، وعندما تكون مقيدة فإنه يكون هناك ركوداً ".
    وتتفاوت درجات الاهتمام بالمرأة والعمل على النهوض بها بين مختلف مناطق العالم بما فيها أفريقيا والدول العربية وهذا ما يفسر الاختلافات في مؤشرات التنمية الوطنية في مختلف المناطق . فحتى الطغاة ، فمثلاً صدام حسين الرئيس السابق للعراق قد أردك بأن نجاح الدولة في التنمية الوطنية يعتمد على النهوض بالمرأة "، إليه يعز والقول :- 

    "إن التحرير الكامل للمرأة من القيود التي أسرتها في الماضي ، خلال عصور الجهل والاستبداد يعتبر هدفاً أساسياً من أهداف الحزب والثورة ن فالمرأة نصف المجتمع وبناءً على ذلك فإن مجتمعنا سيظل متخلفاً ومقيداً إذا لم يتم تحرير المرأة وتعليمها "

     ومن الغريب أنه ومنذ زمن سحيق فقد تم تطوير الرؤية المحلية لأن تطبع في الأذهان الصلة بين التنمية والوطنية والنهوض بالمرأة مثل " تثقيف المرأة وتوعية الأمة " ولحد الآن فإنه لم يكن أمام الأجيال المتعاقبة من زعماء العالم سوى الرضوخ ــ عن مضض ـ للقضايا أو المسائل التي من شانها أن تعزز النهوض بالمرأة .
   وليس خطاً بأن نخلص إلى القول بأن العالم سيكون قد غزا المريخ إذا لم يكن التأمر الذي حاكته التقاليد والثقافة والمنطقة والخرافات والتحيزات الأخرى بما فيها التسلط ألذكوري . قد أردى المرأة إلى الحضيض منذ زمن طويل .

5.0 تاريخ موجز عن الاستعباد والاضطهاد الذي تعرضت له المرأة :-

      بالعودة إلى العصور قبل الميلاد وصف أرسطو وهو أحد الفلاسفة المشهورين ــ المرأة بأنها مخلوق ناقص وبها عيوب وبأنها شبيه بالوحش .
     هذا الوصف المشين للمرأة تغلغل في نفوس فلاسفة ومفكرين آخرين والذي انعكس في نظريات فرويد للتحليل النفسي ( في القرن التاسع عشر ) الخاصة بالحياة الجنسية للأنثى . فقد زعم فرويد بان الأنثى مجرد مادة بينما الذكر ، روح وعقل ، وأن  المرأة الحامل ما هي الأ مجرد وعاء أو حاضن هامد للجنين الذي تشكله بذور الذكر فقط. وقد اعتبر بأن المرأة غير مؤهلة للحرية أو العمل السياسي وأنها سلبية بالفطرة ومنقادة لأمر زوجها التقليد الغربي هو ذكوري بشكل كامل وتفسر ذلك الديانة اليهودية وقد كان لذلك أثراً دافعاً وهو أن الغرب قام بتصدير إرثه ألذكوري ( الأبوي ) كجزء من سياسته الاستعمارية وبالتالي فقد زرع بذوره في أجزاء عديدة من العالم . وقد  بين ( ساني ) وجهة نظره بالقول :-
     لقد كشفت التحليلات بأن المرأة في الفترة ما قبل الاستعمارية لم تكن عاجزة . فقد شاركت بشكل كامل بوسائل مختلفة في صنع القرار في مجتمعها بيد أن الوضع تغير مع مجي الاستعمار وأيد يولوجياته التي تنادي بأن تتفرغ المرأة لشوؤنها المنزلية ، فقد قمع الاستعمار النظام التقليدي الذي يتقاسم فيه الرجل والمرأة المسؤوليات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية على حد سواء فقد تم دمج الرجال في النظام الاستعماري على حساب المرأة . وبحلول عام 1950م عندما تم تحرير المرأة ( في نيجيريا ) أضحى الرجل أكثر نفوذاً من الناحية السياسية مما كان علية في ما قبل الحقبة الاستعمارية وقد لاحظنا أنه فقط في الجمهورية الثانية ، ( 1979م ـــ 1983م) بأن المرأة بدأت برسم عهد جديد في الشؤون السياسية ذات الصلة .
       والآن ما هو التصور اليهودي للمرأة الذي كان له صدى كبيراً في العالم مع نظام الأبوة ؟ لقد وضعت اليهودية القديمة المرأة في موضع الخاضع ( المرؤوس ) . 
     ويعتبر الأدب ألحبري ( خاص بالربانيين أو الأحبار أو كتاباتهم ) المرأة بأنها تابع اجتماعي وديني للرجل وأن مهمتهما تكمن في القيام بأعمال البيت والالتزام بالقانون اليهودي وتربية الأطفال في التقليد اليهودي فالرجال يقومون بتشكيل عضوية ميثاق المجتمع والتي يرمز أليها بطقوس التطهير ( الختان ) ، بينما تبقى النساء بمعزل عن الرجال في الكنيس اليهودي ، ومحرم عليها أن تقرأ ( تتلو ) بصوت مرتفع أو أن تشغل مناصب عامة وهذا محظور عليها من التوراة والتلموذ ، وكتبرير لذلك فقد أشار علماء العبرية إلى قصة الخلق في سفر التكوين والتي تتضمن عصيان حواء لله عندما أكلت من شجرة المعرفة وأصمين المرأة بأنها مصدر الخطيئة والموت في العالم . 
      وبدى مفهوم التمييز العنصر اليهودي ضد المرأة واضحاً نسبياً في التصور الفرنسي الحديث لدور النساء والفتيات بأنه يختلف عن دور الرجل .
     فقد ذكرت ضمنياً واجبات المرأة في مبدأ الاختلاف الجنسي أكتب على النساء بحكم طبيعتهم ووظائفهن أن يقمن بدور الأمومة . كما أن الاختلافات الجنسية كانت الأساس لقواعد السلوك عند الفتيات التي كان من المتوقع أن تتصرف وفقاً لهذه القواعد والمهارات .

      أما في الجزيرة العربية وفي فترة ما قبل الإسلام فليس هناك أجماع من الكتاب عن مدى الإذلال ولاستعباد الذي تعرضت له المرأة ولكن من المؤكد أنه في بعض القبائل فإن المرأة لا تتمتع بأي حقوق أو مزايا ويتم معاملتها على أنها سلعة أو عبداً مملوك . وهناك أمثلة لحالات القتل التي تعرضت لها النساء والفتيات وكذلك وأد البنات وقد أورد ( جلين هوسفاتر ) في كتابة ( الوأد ) : وجهات النظر عن النشؤ والمقارنة ــ تفاصيل عن كيف أن قيس ين عاصم زعيم قبيلة تميم قام بقتل كل بنت له خوفاً من أن يقعن في الأسر ( وهذا يسبب له وصمة عار ) نظراً للحروب التي كانت تحدث بين القبائل العربية آنذاك .
    ووفقاً لروايات بعض لباحثين فإنه خلال أوقات المجاعة فإن بعض الأسر خاصة الفقيرة منها تعمد إلى قتل الفتاة (البنت الصغيرة ) على إعتبار أنها تشكل عبئاً على هذه الأسر التي تعاني من الجوع .

     وقد أشار القران الكريم إلى واحدة من القصص العربية قبل الأسلام بقولة تعالى "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهة مسوداً وهو كظيم  يتوارى من القوم من سؤ ما بشربه ، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون " ولكن  مجئ الأسلام حرم هذه العادات السيئة بين المسلمين وتغير هذا السلوك .
     وعند قبائل الايبو ( في جنوب شرق نيجيريا ) فإن بعض الثقافات والممارسات ما زالت سارية والتي تعتبر أن النساء ممتلكات تخضع للانتقال إلى ملكية ( الابن الأكبر ) بعد وفاة الزوج .

     كما أن بعض المجتمعات تمارس ( Nrachi Nwanyi ) ومفاد هذا الممارسة هو أبقاء طفلة أنثى وعدم تزويجها لكي تقوم بإنجاب أطفالاً وذكوراً لوالدها الذي لم ينجب ذرية من الذكور وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف عام 2000م أعلنت أن ذلك مناف للعدالة والمساواة الطبيعة والضمير إلا ان هذه الممارسة ما تزال قائمة .
    ومما سبق فإن ذلك يمثل خلفية عامة عن استعباد المرأة في جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص في أفريقيا والعالم العربي وكنتيجة لذلك فإن النساء في جميع أنحاء العالم تعمل من خلفية القاسم المشترك للعوائق في قضايا التنمية الوطنية وهذا ما يفسر المسوغ للنضال الذي تقوم به المرأة من أجل التحرر وتوج هذا النضال في عدة مؤتمرات عالمية حول المرأة ، وقد تحقق الكثير على النقيض بين التحيزات والممارسات ولكن هناك الكثير مما يحب فعله .

     وخلاصة القول فإن النضال الذي قادته المرأة للتحرر من القيود والأغلال ، فإن النساء في البلدان التقدمة وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجزء من أسياء والمحيط الهادي أكثر حظاً في الخروج التدريجي من هذه العزلة .

    وهذا ما يعطي تفسيراً للمساهمات الكبيرة التي أحرزتها المرأة في التنمية الوطنية في بلدانها وترتب على ذلك تنمية أفضل وأكبر في تلك البلدان أكثر منها في مناطق أفريقيا والعالم العربي .

6.0 تحليل مقارن لمساهمة المرأة في أفريقيا والعالم العربي في التنمية الوطنية مع نظيرتها في المناطق الأخرى من العالم .

      منذ زمن سحيق ، ونظراً لطبيعة المرأة ونشأتها فقد تم إقصائها بدينا وثقافياً وقانونياً من الانتفاع بقدرتها في التأثير السيطرة المساهمة في رسم السياسات والخطط التي تؤثر على حياتهم وعلى المجتمع الذي يعشن فيه .

      لكن المرأة أظهرت أرادة قوية وحققت نتائج في كثير من المواضع التي وهنت فيها عزيمة الرجل . ونقترح هنا في هذا التحليل العالمي أن يتم النظر في هذه القضايا في أطار الاقتصاد والسياسية والتجارة والتعليم والخدمات الاجتماعية  .

6.1 الاقتصاد : - تكمن المساهمة الاقتصادية للمرأة في التنمية الوطنية في أفريقيا والعالم العربي والمناطق الأخرى من العالم في مجال الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية .

6.1.1الزراعة :-

      لعبت المرأة الأفريقية والعربية دوراً محورياً في انتعاش القطاع الزراعي لبلدانها ففي أفريقيا على جوه الخصوص وتحديداً في شبة الصحراء الأفريقية فإن المرأة تقوم بكافة الأنشطة الإنتاجية الزراعية مثل غرس البذور في الأرض وحرثها وزراعتها وبيع وشراء المنتجات الزراعية وكذلك حصاد الأرض كما أنها تشارك في عملية معالجة وتجهيز الأغذية وتخزينها .
    وتشير البيانات التجريبية إلى ( إن المرأة مسئولة عن 70% من تخزين وحفظ المواد الغذائية و95% في الصناعات الغذائية و 50% في العناية بالثروة الحيوائية و 60% في التسويق الزراعي .
    وبالنسبة لاتجاه مشاركة المرأة العربية في الإنتاج الزراعي فإن هناك تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع نظريتها الأفريقية .

     فقد أظهر المسح الذي أجرته الأمم المتحدة عام 1994م عن مشاركة الجنسين في الزراعة بأن نسبة القوى العاملة في الزراعة من النساء يفوق عدد أرجال في أفريقيا وبعض دول العالم العربي من الرجال 64 ـ مقابل من النساء 97% في نيجيريا ، 71 ــ 81 % في أثيوبيا، 22 ــ 96% في إيران وعلاوة على ذلك فإن المسح يشير إلى أن معدل القوى العاملة في قطاع الزراعة  من الرجال في البلدان العربية أكثر منها من النساء 16% من النساء مقابل 34% من الرجال في السعودية ، 1%من النساء مقابل 11% من الرجال في الأردن ، 3% من النساء مقابل 60% من الرجال في أفغانستان يعملون في قطاع الزراعة . ( أنظر الملحق 1) .

     أن عزل المرأة على أساس الدين ووجود بعض العادات القاسية ضد المرأة  تناهض موقف الإسلام الذي هو أكثر تسامحاً وتحرراً تجاه المرأة ألقى بضلالة على المشاركة الضئيلة للمرأة في قطاع الزراعة . وقد لاحظ ذلك أحد الكتاب فيما له صله بالعرب :- " لقد عزز القرآن الوضع الاقتصادي للمرأة لكن الأعراف المحلية أضعفت ذلك الوضع بإصرارها على أن المرأة يجب أن تعمل في أطار قطاع خاص من العالم : في البيت أو في بعض المجالات المرتبطة بالبيت" .

     أن نسبة القوى العاملة من النساء في الزراعة في المناطق الأخرى من العالم تعتبر أقل من نظيرتها الأفريقية . فقد بين المسح في عام 1994م بأن فقط 2% من النساء في كندا و 1% منهن في الدنمارك وهولندا يعملن في مجال الإنتاج الزراعي .
       وبالرغم ن هيمنة المرأة في مجال الزراعة في أفريقيا فإنها لم تعطي الإالنزر اليسير من حقوقها المتعلقة بتلك المساهمة الكبيرة نظراً للخرافات الثقافية العارية من الصحة والتحيزات التي طالتها بغض النظر عن عملها لوقت طويل في المزرعة والأعمال المنزلية وغيرها فالنسبة لقبائل " الايبو " في الجنوب الشرقي من نيجيريا فإنه يشار للمرأة بكلمة ( أوري أكو ) والتي تعني بازدراء " مستهلك الثروة " بينما الرجال وحدهم قادرين على خلق الثروة .
     بيد أنه في السنوات الأخيرة ونظراً للضغوط الاقتصادية بدأ الرجال يدركون دور المرأة في أيجاد الثروة وعلى هذا النحو فقد تغير المصطلح من ( أوري أكو ) إلى أكباتا أكو ) والذي يعني " موجد للثروة " .
6.1.2 القطاع الصناعي :-

     ساهمت المرأة في أفريقيا والعالم العربي ــ بشكل كبير في الاقتصاد في القطاع الصناعي في الدول النامية التي تنتمي إليها ويتضاءل حجم الأنشطة الصناعية بين المستوى القليل والمتوسط في أوساط المرأة الريفية .

    وتعتبر الصناعات الصغيرة ثاني أكبر القطاعات التي فيها أرباب العمل من القوى العاملة من الإناث في معظم الدول الإفريقية . ففي نيجيريا ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة عام 1995م فإن ما نسبته من 60 ــ 70% من النساء يعملن في الصناعات الصغيرة وتشمل الأنشطة في هذا القطاع الذي يجذب مشاركة المرأة صناعة الملابس والصابون والمواد المنظفة وحفظ المواد الغذائية وصناعة الأحذية والحياكة والخياطة والغزل والنسيج وغيرها .

    وكذلك المرأة في البلدان العربية فإن تهيمن على الصناعات الصغيرة كنظيرتها الأفريقية . 
   وظلت على هذا الوضع منذ زمن بعيد ، وكنتيجة للعزلة  الكبيرة التي لاقتها فإنها أستا ثرت بالصناعات التي تتم في المنازل مثل الغزل والنسيج والصباغة والتطريز .
    وفي هذا الصدد فإنه يمكن تلخيص مساهمة المرأة العربية كالأتي :-

     تستأثر المرأة المسلمة بإتقان فنون معينة من صناعة النسيج والتي تعتبر من أكبر الصناعات المتخصصة في ذلك الوقت في الحرف مثل الغزل والنسيج والصباغة والتطريز . 

   وبمقارنة المرأة في المناطق الأخرى في العالم يتضح بان المرأة العربية والأفريقية لها حضور ومساهمة فاعله في الصناعات الصغيرة في الريف والصناعات غير الرسمية بينما المرأة في الدول المتقدمة لها اليد الطولي في التمثيل والمساهمة في القطاع الثانوي من الصناعات .
6.1.3 : صناعة الخدمات :-

   احتفظت الدول المتقدمة بإتجاها المشترك مع المنطقة العربية في الصناعة الخدمة التي يظهر فيها هيمنة القوى العاملة من النساء بينما لم تتبع أفريقيا نمطاً منتظم أو نموذج معرف وعلى هذا النحو فإن أغلب الرجال يشاركون في صناعة الخدمات في موريتانيا و ليبيريا ولاكنجو والكون ديفوار و بوتسوانا وهناك العديد من النساء اللواتي يساهمن في صناعة الخدمات مثل نيجيريا وناميبيا وموريشيوس ومصر والجزائر أما في الدول مثل شوندرة وليبيا وإثيوبيا واريتريا فٍإن نسبة القوى العملة بين الرجال والنساء تسير في مستوى واحد . 
2.6 السياسة والأعمال :-
     ساهمت المرأة العربة والأٍفريقية بدرجات متفاوتة في نمو وتقدم الحكم الرشيد في بلدانها وبالمقارنة مع المناطق الأخرى الأكثر تقدماً فإن هناك تفاوتاً ملحوظاً لصالح المناطق المتقدمة . فعلى سبيل المثال في تسع دول تم انتخاب المرأة لتصبح رئيسة للدولة أو الحكومة في القرن العشرين فيما لم يحصل ذلك في الدول العربية أو الأفريقية . وكذلك في 15 دولة أصبحت المرأة رئيسة للوزراء في الفترة نفسها من القرن العشرين بينما لم يتحقق ذلك في الدول العربية أو الأفريقية " انظر الملحق رقم 2 " . وبالنسبة للمرأة العربية التي كانت تمثيلها في البرلمان ضئيلاً فإنها الآن تحظى بتمثيل أكبر نظراً لان الدول العربية جعلت أنظمتها ألسياسية أكثر تحرراً .
    وقد صرح الاتحاد البرلماني الدولي في عام 2005م بأن ما نسبته 6,5% من أعضاء البرلمان في العالم العربي هن من النساء مقارنة بــ 3,5 %فقد في عام 2000م .

     ففي تونس مثال 2,3% تقريباً من أعضاء البرلمان هن من النساء ، ومع ذلك فإن الدولة العربية التي تمتلك أكبر برلمان  وهي مصر فإن نسبة تمثيل المرأة فيه هي 4%فقط .

    وفي عام 2006م حققت المرأة في دول مجلس التعاون الخليجي قفزة كبيرة في مجال المشاركة في الانتخابات البرلمانية لكن نجاح المرشحات من النساء تختلف بحسب المنطقة . ففي دولة الأمارات العربية المتحدة مثلاُ قامت المرأة . وللمرة الأولى في تاريخ الدولة بترشيح نفسها للانتخابات في ذلك العام . وبالرغم من انه تم انتخاب مرشحة واحدة فقط من أبو ظبي فإن الحكومة عينت ثمان نساء أخريات في المجلس التشريعي الفيدرالي الذي يتألف من 40 مقعداً لتحصل المرأة بذلك على ما نسبته 22,5% من هذه المقاعد . وهذا أعلى بكثير من المتوسط العالمي الذي نسبته 17% وفي الكويت شاركت المرأة للمرة الأولى في الانتخابات لكنها لم تفز بأي مقعد أما البحرين فقد انتخبت أول نائبة لها والتي تعتبر الوحيدة في عام 2006م .   

    وخلافاً لنظيرتها العربية فإن المرأة الأفريقية اقل  حظاً في مشاركتها السياسية على الرغم من أنها شاركت في مستويات عديدة  من المجتمع الذي يمتد من فترة الاستعمار ومن خلال الاستعمار والفترة ما قبل حقبة الاستعمار . وبصفة عامة فإن مشاركة المرأة في كل مستويات السياسة تعتبر ضئيلة مقارنة بالرجل ويعز والسبب في ذلك هو أن مجال الحياة العامة العام يرتبط بشكل تقليدي مع بالرجل .
     ويوصف دور المرأة في السياسة بالمقارنة وجهاً لوجه مع الرجل بأنه هامشي وضئيل جداً . وبالرغم من أنه تم تعيين بعضاً من النساء ليكن وزيرات منهن من ثم انتخابهن في البرلمانات والبعض منهن يشغلن منصب الرئيس في أفريقيا ألا أن نسبة مشاركتهن في العملية السياسية تظل أقل منها في الدول العربية .

     فعلى سبيل المثال في نيجيريا أظهرت نتائج انتخابات الجمهورية الثالثة في عام 1999م أنه من أصل 355 من أعضاء مجلس النواب تم انتخاب 12 أمرآة فقط ( أي بما نسبته 3.4 % ) ليكن أعضاء في البرلمان في حين توجد 3 من النساء فقط كعضوات في مجلس الشيوخ من أصل 108 عضوا في المجلس أي بما نسبته ( 2.8% ) .

    كما أن تمثيل المرأة في المستويات الدنيا الأخرى في الدوائر السياسية غير مشجع . فمثلاُ عدد النساء في المجالس المحلية الحكومية فقط 143 إمراة ( 1,6%) من أصل 8800عضو في المجلس المحلي . وبالرغم من أن الانتخابات العامة في عام 2007م قد حّسنت مشاركة المرأة إلا أن الفرق في نسبة تمثيلها لا يظهر دلالة كبيرة . 
    وبمقارنة الحالة في أفريقيا والعالم العربي بتلك في أوروبا الغربية فإن النتائج غير مواتية ففي عام 1918م حازت أمرآة واحده على منصب بالانتخابات في بريطانيا العظمى وفي عام 1923م 8 من النساء وفي عام 1929م حصلت 14 إمراة على مناصب عن طريق الانتخابات .

   وفي النمسا حازت المرأة على نسبة 21% من مقاعد البرلمان ، وفي الدنمارك على 33% وفنلندا 39% أما في السويد فقد حصدت المرآة على 34% من مقاعد البرلمان وفي لوكسمبورج 20%  .

     وبالنسبة لأفريقيا فدولتان فقط حازت المرأة فيها على نسبة كبيرة هما سيشيل وجنوب أفريقيا بنسبة 27% و 25 % على التوالي .
     ولا يوجد أي دولة عربية تصل فيها نسبة تمثيل المرأة إلى 20% على الأقل .
6.3 المهن :-

     يعتبر المهنيين ( المحترفين ) حافزاً حقيقياً للتنمية الوطنية . وعموماً فإن مساهمة المرأة في أفريقيا والعالم العربي في المهن مثل الطب والقانون والهندسة والخدمة العسكرية والتدريس والصحافة والمحاسبة والمريض .. ألخ يعتبر من سمات النمو والتقدم في مجال التعليم . وعلى هذا النحو فإنه لا يمكن تحديد مساهمة المرأة في  أفريقيا والعالم العربي في مزاولتها لهذه المهن بدون النظر إلى أثر التحاق المرأة بالتعليم النظامي .
    وعموماً فإن فرصة منح المرأة حق التعليم جاءت متأخرة نظراً لأن العادات والأعراف الثقافية قضت بأن تبقى الفتيات في البيوت للقيام بأعمال البيت في حين يلتحق الأبناء بالمدارس ، حتى أنه عندما بدأت الفتيات بالالتحاق بالمدارس فقد تخلو عنها من اجل أن يتمكن الأبناء من مواصلة التعليم كما سنحت الفرصة نظراً للحاجة للتمويل للتعليم النظامي .

     وقد استنتج " أني " بأنه يتم (أعادة) التعليم الأطفال الذكور على حساب الإناث ولحد اليوم فإن الفتاة الأفريقية مازالت تعاني من مشكلة تمويل التعليم في الولايات المتحدة كان التعليم إلزامي " إجباري " للذكور والإناث في بداية عام 1920م والنتيجة من ذلك ونظراً للضغط الحاصل أصبحوا كلاهما متعلمين " الذكور والإناث ".

     أوضح " كوت "الأتي " تحت ضغط قوانين التعليم الإلزامية ووجود الحافز لتدريب ذوي الياقات البيضاء أصبح هناك حضور كبيرفي المدارس أرتفع في الفترة من 1920م ــ 1930م ليصل إلى 50 و 60% من النساب وبينهم الفتيات اللواتي كن أكثر صموداً " .
    وبالرغم من الالتحاق المتأخر بالتعليم النظامي والحاجة المستمرة لأن يكون الالتحاق مجاني نظراً للضغط الاقتصاد وأيضاً الحاجة إلى التعليم المجاني الإلزامي في نيجيريا ألا أن المرأة ساهمت بشكل ملحوظ في المهن . في عام 1936م أصبحت الدكتورة/جريس جوباديا أول طبيبة أسنان  وبحلول عام 1975م مثلت المرأة ما نسبته 12,2% من الأطباء الممارسين المسجلين في نيجيريا أم الآن فقد زادت تلك النسبة وقد تم تعيين الطبيبات في أعلى المناصب الطبية كرئيس للإدارة الطبية في المستشفيات التعليمية .

   وفي مجال المهن القانونية فقد ساهمت المرأة بشكل كبيرة تجلت في العديد من كبار المحاميات في نيجيريا كقاض في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف والآن فإن المرأة تشغل منصباً في أعلى محكمة وهي المحكمة العليا في نيجيريا .

    وبالنسبة لمجال التدريس والبحوث فقد نالت المرأة في نيجيريا على أعلى المناصب كنائبات لرؤوساء الجامعات حتى مدير عام للمعهد النيجيري للشؤون الدولية . وعليه فإن المرأة في أفريقيا والعالم العربي ساهمت بشكل كبير في العديد من المهن المختلفة لكن التفاوت بينها وبين المرأة في دول العالم المتقدم يظل كبيراً .
7.0 معايير أخرى لمساهمة المرأة في التنمية الوطنية :-

      لقد أوضحنا سابقاً أن المرأة في المناطق الأخرى من العالم أثرت بشكل أكبر في  مجتمعها في مجال التنمية الوطنية مقارنة بالمرأة في أفريقيا والعالم العربي .

     ولكن هناك بعضا لمعايير المشتركة في أوساط النساء في جميع أنحاء العالم تضاف إلى مساهمة المرأة في التنمية الوطنية وتشمل هذه المعايير الأتي :-

(7.1) عمل الرجل والمرأة وساعات العمل :-

    سواءً في مجالات الصناعة أو الخدمة أو الزراعة فإن للرجال والنساء مسؤوليات وواجبات مختلفة فعند أغلب النساء فإن العمل والأسرة يبقى على الدوام مرتبطاً مع بعضهما ، بينما يرى معظم الرجال أن العمل يعني وظيفة لإنتاج الدخل مع وجود جدول ( برنامج ) محدد خارج المنزل . فالمرأة غالباً ما تعمل ساعات أطول من الرجل فقد أظهرت الدراسات التي أجريت بين الأعوام 1980م ــ 1990م والتي أجريت في المناطق المتقدمة بان المرأة تعمل بمعدل زيادة ساعتين على الأقل في الأسبوع عن الرجل في 13 دولة وغالباً ( من 5 ــ 10 ساعات زيادة في الأسبوع ) ماعدا في الولايات المتحدة حيث أظهر التقرير بأن المرأة تعل في ساعات أقل من الرجل بمعدل حوالي 3 ساعات أقل في الأسبوع .
    ويكاد يكون معدل الوقت الذي يقضيه الرجل في اليوم في العمل وفي الشؤون المنزلية هو نفسه خلال حياته العملية .

    ومن ناحية أخرى يتذبذب وقت العمل الذي تقضية المرأة بشكل كبير ويعتبر ثقيلاً بالنسبة لها نتيجة للجمع بين العمل المدفوع الأجر والأعمال المنزلية ومسؤوليتها المتعلقة بتربية أطفالها .

     وفي هذا الصدد فإننا نورد اعتراف السيدة / ميشيل أوباما ( سيدة البيت الأبيض ) زوجة الرئيس الأمريكي باراك أوبما ــ في خطابها الذي ألقته في جامعة هوارد في واشنطن بتاريخ 11 فبراير 2009م حول موضوع البيت والعمل والمجتمع في أدوار المرأة الأمريكية الأفريقية ( المرأة الأمريكية ذو البشرة السوداء ) كعوامل للتغيير يعتبر مفيداً للغاية حيث قالت :-

" سعيدة جداً أن أكون هنا لأن هذه القضية تعتبر شيئاً بالنسبة لي تعاملت به مع حياتي كلها في محاولة لأن استنتج كيف أوفق بين العمل والأسرة في خلال الالتحاق بالتعليم فلم يمر يوم خاصة بعد أن أصبح لدى أطفال دون أن أتساءل فيه أو أشعر بالقلق ما أذا كان ما أعملة هو الشي الصحيح لنفسي ولأسرتي ولبناتي " .

     إذا كان باستطاعة المرأة أن تعمل بمعدل زيادة من 5 ــ 10 ساعات أكثر من الرجل في الدول المتقدمة حيث تكون المرأة فيها أكثر تحرراً فإنه بإمكاننا القول بأن نظيراتها من النساء في أفريقيا والوطن العربي بإمكانهن العمل بمعدل أعلى من 15 ــ 30 ساعة الأسبوع أكثر من نظرائهن من الرجال .

    متوسط العمر المتوقع :-
     يعيش الرجال والنساء الآن بمعدل أطول نظراً للمزايا والمكاسب الهامة والمستمرة خلال العقود الأربعة الماضية في متوسط العمر المتوقع في كل منطقة من مناطق العالم تغرسي ولكن في معظم الدول فإن النساء يعشن أطول من الرجال لسب " غير مفهوم جيداً " ووفقاً للأمم المتحدة .
     أن أطول متوسط للعمر المتوقع للمرأة يوجد في المناطق المتقدمة 75 سنة في أوروبا الشرقية ، 79 سنه في أوروبا الغربية وفي المناطق الأخرى المتقدمة من العالم .

    في حين يبلغ أقل متوسط للعمر المتوقع في مناطق شبه الصحراء الأفريقية حيث يبلغ متوسط عمر المرأة 54عاماً بينما الرجل 51عاماً .
    وما بين العام 1990م إلى العام 1995م فإن عشرين دول من دول شبة الصحراء الأفريقية وآسيا ما زال فيها متوسط العمر المتوقع للمرة والرجل تحت الـ 50 عام .
     ومن الواضح أن متوسط العمر المتوقع يتجه لصالح المرأة بمعنى أن المرأة تعمل بشكل أكثر من الرجل بعد موت قرينها الرجل ، لا سيما في البلدان النامية حيث يكون فيها متوسط العمر المتوقع منخفضاً وتبقى المرأة القوه العاملة الفاعلة بعد انقضاء عمر الرجل .

    وعلى هذا النحو وحتى انه أذاتم التسليم بأن الرجل يساهم بشكل أكبر من المرأة في التنمية الوطنية فإن الفرق يكمن في السنوات الطويلة التي تقضيها المرأة في العمل . 

8.0 الخلاصة :-
     في اعتقادي أن الهدف الذي يطمح أليه منظمو هذا الاجتماع عندما طلبوا مني أن أقدم ورقة العمل هذه يكمن في استخلاص واستنتاج الزوابع التي تدور حول مقارنة مساهمة المرأة الأفريقية والعربية بنظيراتها من المناطق الأخرى من العالم في التنمية الوطنية .

    وبالتأكيد فأن مناقشة قضية عالمية كهذه برؤية متعمقة وتر ويحتاج إلى وقت أطول من ذلك التي تم تخصيصه في هذا الاجتماع .
    وأردت أن أوضح بان قدرة المرأة في جميع أنحاء العالم مكنتها من النهوض من النمط العام والعجز والد ونية إلى الارتقاء إلى مكانها الصحيح والحقيقي في التنمية الوطنية وتوضح هذه الدراسة أنه في حال أعطاء والمرأة فرص متساوية لإطلاق طاقتها فإنها سوف تستطيع باللحاق بركب الرجل في تحقيق الأجندة التنموية في أي بلد .

    ويجب دائماً أن يتم الأخذ بعين الاعتبار بأن مستوى التنمية في أي بلد يكون متناسب ــ بشكل مباشر مع النهوض بالمرأة وهذا النهوض والتقدم لا يمكن أن يتحقق الأ إذا تلاشت كل التحيزات والصور النمطية البالية وسياسات القهر والإذلال للمرأة وأفسحت المجال للمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية وإعطاء فرص متساوية للرجال والنساء على السواء في القضايا الوطنية وجداول الأعمال والميراث .

     أنه من دواعي سروري البالغ أن أتحدث إلى مثل هذا المحفل الجليل والرائع .

وأشكركم على حسن إنصاتكم ،، ،،
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